المرفق (رقم 4ـ 6)
الأزمة الصومالية(
الصومـال.. أرض العجائـب والمطامـع والصراعـات!
عطية عيسوي 
كـاتـب مـصـري.
من المفارقات العجيبة أن الصومال الذي شهد في العام 1967 أول انتقال سلمي للسلطة في أفريقيا خلال التاريخ المعاصر هو نفسه الذي عجز أبناؤه عن الالتزام باتفاق واحد لإنهاء الحرب الأهلية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة طوال 18 عاماً منذ سقوط نظام حكم الدكتاتور السابق سياد بري في العام 1991. فقبل 42 عاماً فاز د. عبد الرشيد علي شارماركي (والد رئيس الوزراء الحالي) برئاسة الدولة في انتخابات ديمقراطية. لكن الطبع غلاّب، كما يقول المثل، فسرعان ما انقلب عليه الجنرال محمد سياد بري في21 تشرين الأول/أكتوبر 1969 وحظر نشاط الأحزاب السياسية وعلّق الدستور. لكن مغامراته التي دفعته إلى استعادة إقليم أوغادين ذي الأغلبية السكانية الصومالية من أيدي إثيوبيا بالقوة المسلحة في العام 1977 وهزيمته النكراء، سرعان ما ألّبت عليه جيرانه والموالين لهم في الداخل الصومالي، فتعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في العام 1978 وهرب قادة المحاولة وشكّلوا أول جبهة مسلحة ضده تحت اسم «جبهة الخلاص الوطني» قامت بحرب عصابات ضد القوات الحكومية، ثم تطورت إلى حرب أهلية أوسع في مقديشو العاصمة في العام 1990، زاد وقودها بمحاباة بري أبناء قبيلته على حساب القبائل الأخرى، فتحالفوا عليه وأجبروه على الفرار يوم 27 كانون الثاني/يناير 1990.
ولم يمرّ وقت طويل حتى دبّ الخلاف بين حلفاء الأمس حول من هو الأولى بالمناصب السيادية، واعترض بعضهم على تنصيب علي مهدي من قبيلة الهوية ـ فرع أبقال ـ رئيساً مؤقتاً لمدة عامين، فاندلعت الحرب بين أنصاره وأنصار محمد فارح عيديد رئيس المؤتمر الصومالي الموحّد الذي تشكّل كبرلمان مؤقت لانتخاب رئيس وحكومة انتقاليين بعد إسقاط سياد بري، وذلك بعد أن رفض عيديد تنصيب مهدي رئيساً. وفي تلك الأثناء استغل قادة أرض الصومال أو الصومال الإنكليزي الفرصة وأعلنوا انفصالهم بها من طرف واحد. ولم تنته الحرب حتى اليوم، وإن تغيّرت الوجوه والقادة، وفشلت كل المحاولات في إحلال السلام إلى درجة أنه تمّ إبرام 16 اتفاقية سلام، وتشكيل 14 حكومة انتقالية بلا جدوى، من أبرزها مؤتمر أديس أبابا في العام 1993، ومؤتمر القاهرة في العام 1997، ومؤتمر عرتا في جيبوتي في العام 2000، ومؤتمر نيروبي في العام 2004.
قبائل عديدة وصراعات لا تنتهي
الصومال مثل غيره من دول أفريقيا البائسة يعجّ بالقبائل المتصارعة على السلطة والثروة منذ مئات السنين، لكنه يختلف عنها في أن الأغلبية العظمى من هذه القبائل تنتمي إلى عرق واحد هو العرق الصومالي، ودين واحد هو الإسلام، بل ومذهب واحد هو الشافعية. ومع ذلك، دارت صراعات دموية عديدة بينها حفاظاً على حقوقها في الأرض والماء والكلأ، وتحالفت ضد سياد بري عندما ركّز السلطات والمزايا في أيدي أبناء قبيلته حتى أسقطوه، وبدأت عندئذ رحى الحرب الأهلية تطحن الأبرياء من أبناء الصومال حتى الآن. ويقدر البعض عدد القبائل بأكثر من 100 قبيلة تنضوي تحت لواء خمس قبائل رئيسية، هي: الهوية التي تسيطر على معظم العاصمة مقديشو وما حولها والجنوب الأوسط، والدارود التي تهيمن على الشمال الشرقي وجزء من الوسط والجنوب الغربي، والدر التي تتركز في الشمال والوسط الغربي والشرقي، ثم الدجل والمرفلة اللتان تتركزان في الشرق والجنوب الشرقي، والعفر التي تتركز في أقصي الشمال الغربي وبقاع أخرى متفرقة. وينتمي كثير من القادة الصوماليين وأمراء الحرب إلى قبيلة الهوية، بمن فيهم الرئيس الحالي شيخ شريف، لأنها تنقسم إلى عشائر وبطون متعددة ومتصارعة أحياناًً.
الصومال.. الكائن الذي مزّقه المستعمرون
يعيش الصوماليون على مساحة تقدر بمليون كيلومتر مربع في موقع استراتيجي على خليج عدن والمحيط الهندي، مما جعل أرضهم مطمعاً للغزاة طوال تاريخها، حيث تصارعت عليها إيطاليا وإنكلترا وفرنسا والبرتغال، وانتهى الأمر بتقسيمها إلى: الصومال الفرنسي (جيبوتي حالياً)، والصومال الإنكليزي (جمهورية أرض الصومال التي انفصلت في العام 1991 ولم يعترف بها أحد)، والصومال الإيطالي، وهو الذي تدور فيه الصراعات الدموية منذ العام 1991، والصومال الإثيوبي (إقليم أوغادين الذي دارت حوله حرب ضروس بين الصومال وإثيوبيا في العام 1977، واقتطعه الاستعمار الإنكليزي في العام 1948 من الأرض الصومالية وضمه إلى إثيوبيا)، وأخيراً الصومال الكيني (وهو الإقليم الجنوبي الغربي «أنفدي» من الصومال الذي اقتطعته بريطانيا وضمته إلى كينيا مثل أوغادين). وما زال الإقليمان مقتطعين ويطالب بهما الصوماليون كلما حانت الفرصة، وما زال العلم الصومالي يحمل خمسة نجوم تمثل تلك المناطق الخمس حتى الآن. وكانت مطالبة قادة تنظيم المحاكم الإسلامية بمجرد استيلائهم على السلطة في حزيران/يونيو 2006 بعودة أوغادين وأنفدي إلى الصومال سبباً أساسياً في الغزو العسكري الإثيوبي الذي أطاح بنظام حكمهم في كانون الأول/ديسمبر 2006. ولا يوجد أحد في العالم يؤيد الصوماليين في هذا المطلب، لأن الحدود الموروثة عن الاستعمار لا يصحّ تعديلها إلا بموافقة الطرفين المعنيين، حتى لا تنشب صراعات إقليمية لا حدود لها. وهذا ما ينصّ عليه ميثاق الاتحاد الأفريقي والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
تدخلات لا تنتهي
ولإثيوبيا بالذات تاريخ حافل بالنزاع مع الصومال. ففي العام 1964 اندلع نزاع مسلح حول إقليم أوغادين الذي يشكّل الصوماليون معظم سكانه. ومنذ استقلالها في العام 1960 ترفض الصومال الحدود الموروثة عن الاستعمار مع إثيوبيا والبالغ طولها 1600 كم. وفي العام 1977 تجدد النزاع عندما توغلت قوات سياد بري في الإقليم وسيطرت عليه، ودارت حرب ضروس انتهت بطرد الصوماليين منه بمساعدة قوات كوبية وخبراء سوفيات للجيش الإثيوبي بقيادة منغيستوهايلي مريم، رئيس إثيوبيا في ذلك الوقت. وفي العام 1988 تمّ توقيع اتفاق سلام بين البلدين ينهي العداء ويعيد العلاقات الدبلوماسية. لكن الجيش الإثيوبي تدخل في عام 1996 لضرب قواعد الحركات الإسلامية ردّاً على هجمات على حدودها. وفي الفترة من العام 2000 إلى العام 2004 قامت أديس أبابا بدعم تحالف أمراء حرب معارضين للحكومة الانتقالية بزعامة الرئيس ذي التوجه الإسلامي عبد القاسم صلاد حسن. أما الطامة الكبرى، فقد وقعت عندما استولى الإسلاميون على مقديشو وأعلنوا الجهاد على إثيوبيا، فتدخلت إثيوبيا بقوة في كانون الأول/ديسمبر 2006 للإطاحة بهم وإسقاط نظامهم. وعلى الرغم من اضطرار الإثيوبيين إلى الانسحاب في كانون الثاني/يناير 2009 قبل أن يتمكنوا من إقامة نظام حكم قوي موالٍ لهم في الصومال يستطيع الاعتماد على نفسه ويمنع عودة الإسلاميين إلى الحكم، إلا أن توغلاتهم العسكرية لم تتوقف، ولكن إلى مسافات غير بعيدة من الحدود المشتركة لمنع تمركز المتشدّدين الإسلاميين هناك، حتى لا يهددوا أمنها ولا يساعدوا «حركة تحرير أوغادين» أو «جبهة تحرير أورمو» وغيرها من الحركات المتمردة على إثيوبيا. أما كينيا، فقد حاولت مراراً حلّ المشكلة سلمياً، واستضافت آخر مؤتمر لتحقيق المصالحة الصومالية في العام 2004، وتكتفي الآن بتعزيز الوجود العسكري على حدودها، وربما تساعد حكومة شيخ شريف بالسلاح، مثل الولايات المتحدة، حتى لا تسقط في أيدي المتشدّدين الإسلاميين الذين يشكلون خطراً على أمنها. وهناك دولة ثالثة ليست بالجار المباشر، هي إريتريا تتدخل في مجريات الأحداث بكل قوة في إطار تصفية حساباتها مع خصمها اللدود إثيوبيا لإجبارها على تنفيذ حكم هيئة التحكيم الدولية بأحقية أسمرة في بلدة بادمي المتنازع عليها منذ الحرب الضارية بينهما في ما بين العامين 1998 و2000.
الأطراف المتحاربة ومبرّراتها العجيبة
بعد سقوط نظام حكم سياد بري في العام 1991 ظهرت جماعات إسلامية كثيرة على الساحة الصومالية في محاولة لملء الفراغ، الناجم عن غياب سلطة الدولة وتوفير الخدمات والتعليم الإسلامي في صورته البدائية.. أكثرها لم تكن لها أهداف سياسية أو أذرع عسكرية، وبعضها انتهج أسلوباً متشدداً، أبرزها حركة الاتحاد الإسلامي الجهادية السلفية التي اتهمتها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية دبرت في العام 1998 تفجيري دار السلام ونيروبي اللذين نسفا السفارتين الأمريكيتين في عاصمتي تنزانيا وكينيا، وراح ضحيتهما عشرات الأشخاص. بعضها حصل على أموال من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وبعض دول الخليج، لمواجهة الحركات التبشيرية من دول الجوار والحفاظ على الهوية الإسلامية وقوة العقيدة لدى شعب يدين 99 بالمئة من أبنائه على الأقل بالإسلام. وبالإضافة إلى الاتحاد الإسلامي، كان هناك الإخوان المسلمون، ومجمع العلماء المسلمين، والحزب الإسلامي الصومالي، وحركة الإصلاح الإسلامي، وجماعة التبليغ الإسلامي، وجماعة أهل السنّة، والجماعة القادرية، والتكفير والهجرة، وحزب الله الصومالي، وتحالف القبائل الإسلامية الموحّدة.
أما اليوم، فإن أبرز الجماعات على الساحة، فهي حركة الشباب المجاهدين التي يقدر البعض عدد أفرادها بين600 و6000، وتخوض قتالاً ضارياً ضد نظام حكم الرئيس الإسلامي المعتدل شيخ شريف شيخ أحمد الذي تولّى الحكم في كانون الثاني/ يناير 2009 بعد انتخابه من قبل أعضاء البرلمان الانتقالي خلال انعقاده في جيبوتي المجاورة. أما الجماعة المعارضة الرئيسية الأخرى، فهي الحزب الإسلامي الذي يضمّ مليشيا المحاكم الإسلامية/جناح أسمرة، والجبهة الإسلامية، وحركة رأس كمبوني، والمحاكم الإسلامية المستقلة. وفي المقابل، تقاتل جماعة أهل السنّة والجماعة مع قوات الحكومة التي ترتكز أساساً على أعضاء فصيل المحاكم الإسلامية/جناح جيبوتي بزعامة شيخ شريف.
يصرّ الشباب المجاهدون والحزب الإسلامي على مواصلة القتال حتى يتم إسقاط نظام حكم شيخ شريف بدعوى أن فيهم عملاء لإثيوبيا (أعضاء الحكومة السابقة الموالية لإثيوبيا بقيادة عبد الله يوسف) ويطالبون بمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب، وتطبيق الشريعة الإسلامية بالتفسير المتشدّد الذي ينتهجونه، وقيام نظام حكم إسلامي وفقاً لتصورهم الخاص، وطرد قوات حفظ السلام الأفريقية. ولم يشفع للرئيس الصومالي موافقته على تطبيق الشريعة الإسلامية وتنقية القوانين الحالية مما يخالفها. يضاف إلى ذلك أنهم يعتبرون شيخ شريف عميلاً للغرب، وأنه باع القضية لأنه وقّع على اتفاق جيبوتي خلال رئاسته لتنظيم المحاكم الإسلامية/ جناح جيبوتي مع حكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف، الذي على أساسه انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال، وتم تشكيل حكومة انتقالية من الطرفين، ومضاعفة عدد أعضاء البرلمان، بل إن خصمه اللدود وحليفه السابق طاهر عويس، زعيم الحزب الإسلامي حالياً، وتنظيم المحاكم الإسلامية/ جناح أسمرة سابقاً، قد وصفه بأنه مرتد، وتجب محاربته، وهي التهمة نفسها التي وجّهها إليه أسامة بن لادن، ودعا أنصاره إلى محاربته وإسقاطه.
إذهب واحلب
رحل المستعمرون وبقي بعض أبناء الصومال يعملون لمصالحهم الشخصية والقبلية على حساب المصلحة العليا للوطن، إلى درجة أن بعضهم توحّشوا وشكّلوا مليشيات مسلحة استولوا بها على مناطق محدّدة حوّلوها إلى دويلات تخضع لنفوذهم أقاموا فيها 200 مطار صغير لهبوط الطائرات الصغيرة التي تحمل المخدرات والسلع والأسلحة التي يتاجرون بها، واستولوا على موانئ صغيرة وأداروها لحسابهم، وفرضوا الأتاوى حتى على قوافل المساعدات الغذائية القادمة من الخارج لإنقاذ ملايين المشرّدين. ويبدو أنهم فهموا خطأ معنى كلمة «الصومال» بحسب إحدى الروايات، وهو «إذهب واحلب»، وأرادوا أن يحلبوا البلد حتى آخر قطرة من دمه وليس فقط حليبه!. فالصومال غني بموارده الطبيعية غير المستغلة بسبب الصراعات وعدم وجود مشروعات تنموية حقيقية. فلو تمّ تطوير قطاع تربية المواشي وحده لأصبح الصومال مصدراً رئيسياً للحوم والألبان بدلاً من الموت جوعاً أو الحياة بفقر الدم لنصف شعبه. وهناك ثروة سمكية ضخمة بمحاذاة شاطئه الطويل (3700 كم) لا يستغلها سوى الغرباء بأساطيلهم المتطورة. وما زال النفط واليورانيوم والنحاس والحديد والقصدير والغاز والجبس والملح لا تجد من يستغلها، ناهيك عن أجود أنواع الموز الذي تحتكره شركات إيطالية.
بصمات تنظيم القاعدة
دول الجوار والقوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أقلقها أن تؤدي الفوضى في الصومال إلى تسلل عناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان والعراق وغيرهما إلى الأراضي الصومالية ليتخذوا منها ملاذاً آمناً لضرب المصالح الغربية في شرق أفريقيا، وإقامة نظام حكم إسلامي متشدّد في مقديشو يهدد دول الجوار ويطالب بتعديل الحدود الموروثة عن الاستعمار. وقدّرت المخابرات الأمريكية عدد عناصر القاعدة الذين يقاتلون إلى جانب معارضي الحكومة الصومالية حالياً بما يتراوح بين250 ـ 300 فرد ظهرت بصماتهم واضحة مؤخراً في سلسلة التفجيرات التي راح ضحيتها وزير الأمن الداخلي، والسفير الصومالي لدى إثيوبيا، وقائد شرطة العاصمة، ونائب بارز في البرلمان، وأكثر من قائد عسكري بارز، وأقلقها أيضاً إعلان حركة الشباب المجاهدين أنها ستواصل القتال حتى تطبيق الشريعة الإسلامية في أنحاء العالم وتحرير القدس وإسقاط الحكومة!. ومعني ذلك أن نشاط هؤلاء المتشدّدين لن يقتصر على داخل الصومال، وإنما قد يمتد إلى خارجها، وهو أمر لن تقف الدول الكبرى مكتوفة الأيدي إزاءه. وقد اعترف طاهر عويس زعيم الحزب الإسلامي المعارض بوجود أجانب يقاتلون مع المتمرّدين، لكن ليس بالأعداد التي تتحدث عنها وسائل الإعلام.
الجميع حائرون
الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد هو أفضل الشخصيات الموجودة على الساحة حالياً، وأقدرهم على تحقيق السلام وتوحيد الصومال، بسبب توجهاته الإسلامية المعتدلة التي لاقت قبولاً واسعاً من الداخل والخارج، وتعهده عقب انتخابه بالتعاون مع دول الجوار والعيش في سلام معها والحكم بالعدل والنزاهة، الأمر الذي بدّد مخاوف الجيران نسبياً وجعلهم يؤيدونه، لكن غريمه الرئيسي طاهر عويس رفض دعوته إلى الحوار قائلاً إنه «امتطي ظهر حصان العدو» واشترط أولاً أن يخلص الصومال من الإثيوبيين وعملائهم الذين استقووا بالقوات الأجنبية وارتكبوا جرائم ضد الشعب، على حد قوله.
كما وصفه معارضوه بأنه يعمل بتوجيهات وإملاءات إثيوبية وأمريكية، بل اتهمه الحزب الإسلامي بالخيانة، لأنه وافق على اتفاق جيبوتي الذي أدى إلى انسحاب إثيوبيا وتشكيل حكومة تضمّ موالين لها، ولأنه حضر القمة الأفريقية في أديس أبابا.
ولا شك في أن شيخ شريف في موقف لا يحسد عليه... إذا استجاب لشروط المعارضين له سيفقد تأييد دول الجوار والقوى الكبرى، وإذا واصل رفضه لها لن يكفّوا عن القتال حتى يسقطوه أو يقتلوه. وحيرة الدول الكبرى لا تقلّ عن حيرته، فهي إن أرسلت قوات عسكرية فقد تتكرر تجربة 1993 ـ 1995 الأليمة عندما انسحبت قوات الأمم المتحدة (38 ألف جندي) تجر أذيال الهزيمة بعد فشلها في إعادة الاستقرار والسلام ومصرع عشرات من أفرادها، وسحل جنود أمريكيين في شوارع مقديشو. وإذا واصلت تردّدها فقد يسقط نظام حكم شيخ شريف المعتدل، ويستولي المتشدّدون على السلطة مهدّدين المصالح الغربية وأمن دول الجوار. لذلك، فمن المرجح أن تكتفي بإرسال الأسلحة والمعونات وتدريب الأفراد لتعزيز موقفه، لكن هذا لن يقضي على التمرد، وإن كان سينقذ الحكومة من السقوط، وفي الوقت نفسه يطيل أمد الحرب أكثر، بينما أكثر من 5،3 ملايين صومالي يعيشون على المساعدات الغذائية الخارجية، أي ما يعادل43 بالمئة من الشعب. هذا فضلاً عن الذين يتشرّدون أو يقتلون يومياً بلا ذنب جنوه، وكأنه لا يكفي أن الحرب حصدت نحو 500 ألف نفس منذ العام 1991 حتى الآن.
للعرب دور.. ولكنه متأخر
أما في ما يتعلق بالدور العربي في حلّ الأزمة، فهو كالعادة بدأ متأخراً، وبعد أن استفحلت المشكلة واستعصت على الحلّ، وساعد على شبه غيابه أن أطرافاً صومالية عديدة ارتبطت بتحالفات مع دول مجاورة، مثل إثيوبيا، ولم تثق في أي دور للعرب، وبذلك قطعوا الطريق على أي محاولة عربية للمساعدة في تحقيق السلام. ومع ذلك شاركت دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات في قوات حفظ السلام الدولية في أوائل التسعينيات، ونظمت مصر مؤتمراً للمصالحة في العام 1997 استمر 75 يوماً في القاهرة انتهى إلى اتفاق لم ينفّذ، واستضافت جيبوتي مؤتمراً مماثلاً عام 2000 ولقي المصير نفسه. وجرت على أرض العاصمة السودانية الخرطوم ثلاث جولات للتوصل إلى اتفاق بين المحاكم الإسلامية بعد الإطاحة بنظامها والحكومة المدعومة من إثيوبيا دون إحراز تقدم يذكر، وخصصت قمة بيروت العربية في العام 2002 مبلغ 56 مليون دولار لمساعدة الصومال، ولم تساعد الخلافات الصومالية على تنفيذ هذا التعهد، يضاف إلى ذلك المساعدات الإنسانية التي لا تتوقف من الهلال الأحمر المصري والسعودي والقطري والإماراتي، على سبيل المثال، إلى الشعب الصومالي الذي يعدّ واحداً من أفقر163 شعباً في العالم.
مبادرة مصر وفرص نجاحها
وفي أحدث محاولة عربية لإنقاذ الصومال من ويلات الحرب، أعلنت مساعدة وزير الخارجية المصرية منى عمر في 5 تموز/يوليو الفائت أن مصر تعدّ لمبادرة شاملة بالتعاون مع دول المنطقة والتنسيق مع الدول الكبرى والمانحة لإيجاد حلّ سلمي للأزمة. وأوضحت لكاتب المقال أن المبادرة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والموالية لها من جانب، والمسلحين المعارضين لها من جانب آخر، وعقد مؤتمر للمصالحة في القاهرة يشمل أطراف الأزمة بلا استثناء، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأفريقية بقدر ما يتم إحرازه من تقدم في المفاوضات. وأشارت إلى أن الدول التي لها حلفاء في الصومال، مثل إريتريا، لها دور كبير في نجاح هذه المبادرة بما يتعيّن أن تقوم به من جهود لإقناع حلفائها بالتجاوب مع المبادرة. كما للدول المانحة دور مهم بتوفير الدعم المالي الذي قد يحتاجه تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. أما الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، فدورها محوري لأنها هي التي بإمكانها إقناع أو حتى إجبار دول الجوار بالتعاون ووقف التدخل في الشؤون الصومالية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وكانت مصر قد استضافت في العام 1997 مؤتمراً للمصالحة الصومالية انتهى بتوقيع اتفاق لم يتم تنفيذ معظم بنوده، وعادت الأمور إلى سابق عهدها.
ولا أتوقع أن تكلل جهود مصر بالنجاح هذه المرة أيضاً، وخاصة أن المتمردين من الحزب الإسلامي والشباب المجاهدين لا يكنّون لمصر ودّاً، لمساندتها الحكومة الشرعية، ونفورها التقليدي من التنظيمات الإسلامية المتشددة، وإعلانها عند الغزو الإثيوبي في العام 2006 للصومال تفهمها لدوافع ذلك التدخل العسكري، ولذلك من المرجح أن يرفضوا الاقتراح المصري. يضاف إلى ذلك أن لهم حالياً اليد العليا في ساحة القتال، مما قد يغريهم بمواصلة رفض التفاوض مع نظام حكم شيخ شريف طالما أن بإمكانهم إسقاطه بالقوة والانفراد بالحكم، لأن أقصى ما سيحصلون عليه من أي اتفاق مصالحة هو مجرد المشاركة في الحكم.
والسبب الآخر للتشاؤم هو أن الدولة الوحيدة التي لها تأثير في المتمردين هي إريتريا، وقد لا تتجاوب مع التحرك المصري بالقدر الذي يكفل لها النجاح لكي تبقى المشكلة الصومالية ورقة ضغط في يدها لدفع الولايات المتحدة إلى الضغط على إثيوبيا لتسليم أسمرة بلدة بادمي المتنازع عليها تنفيذاً لحكم هيئة التحكيم الدولية والإسراع بترسيم بقية الحدود بين البلدين. وأخيراً، لتنظيم القاعدة دور سلبي كبير في الأمر بحثّهم المتمردين الصوماليين على مواصلة «الجهاد» ضد شيخ شريف الذي «انحرف عن مبادىء الإسلام»، وعدم السقوط في فخ المبادرة المدعومة من «الغرب الكافر».
وتحرك إسلامي متأخر
على الصعيد الإسلامي، قرّر وزراء خارجية تسع دول إسلامية عقد اجتماع طارىء في جدة لبحث الوضع. لكن يبدو أن حظّ هذا التحرك الذي تشارك فيه مصر والسعودية وسورية والسنغال وماليزيا وأوغندا وتركيا لن يكون أفضل من حظّ التحرك العربي.
ظاهرة القرصنة... الأسباب والحلول
وليست القرصنة التي هدّدت التجارة الدولية عبر خليج عدن بصورة خطيرة سوى واحد من أعراض الأزمة الصومالية، وفشل كل جهود إقامة حكومة مركزية قوية تستطيع السيطرة على الأوضاع في البر الصومالي، وتتحكم في التحركات على الساحل البالغ طوله 3700 كيلومتر فـ 25 بالمئة على الأقل من النفط الذي يستهلكه العالم يمر من خليج عدن والمحيط الهندي، وما يقرب من10 بالمئة من حجم التجارة الدولية، بصفة عامة، تعبر ذلك المكان الذي أعلنت هيئة الملاحة الدولية أنه أصبح أخطر ممرات الملاحة في العالم، بسبب تزايد نشاط القراصنة بشكل ملحوظ إلى درجة أن 63 من 199 جريمة قرصنة في العالم كله وقعت في خليج عدن في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2007 ـ أيلول/ سبتمبر 2008. وبعد فترة هدوء قصيرة، نتيجة بدء انتشار القطع الحربية الأجنبية من دول كثيرة لحماية السفن التجارية، وكذلك سوء الأحوال الجوية، عاد نشاط القراصنة بقوة في نيسان/ أبريل 2009 إلى درجة أنه تمّ اختطاف 11 سفينة أو محاولة اختطافها في أسبوعين فقط، من بينها سفينتان أمريكيتان.
وبسبب استفحال الظاهرة التي هدّدت 22 ألف سفينة تجارية تمر سنوياً عبر خليج عدن، أعلن مجلس الأمن الدولي أن الممر الملاحي قبالة السواحل الصومالية أصبح الأخطر على الملاحة في العالم، وقرر في تموز/يوليو 2008 السماح بدخول سفن حربية أجنبية المياه الإقليمية الصومالية لملاحقة القراصنة، ثم القيام بملاحقتهم على البر الصومالي إذا اقتضى الأمر. وكان من أبرز عمليات الاختطاف التي وقعت في العام 2008 ناقلة النفط السعودية «سيريوس ستار» وهي تحمل مليوني برميل من النفط، أي ربع الإنتاج اليومي السعودي، أمام السواحل الكينية على مسافة 860 كيلومتراً من الساحل، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع فدية ثلاثة ملايين دولار. أما الحالة البارزة الأخرى، فكانت سفينة أوكرانية تحمل33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى كانت في طريقها إلى ميناء ممباسا الكيني، ولم يفرجوا عنها إلا بعد دفع فدية كبيرة.
ولن تتوقف عملية القرصنة مهما تم حشد المزيد من القطع الحربية الأجنبية في المنطقة، لأن السبب الأساسي للظاهرة لم تتم معالجته بعد، وهو الفوضى على الأرض الصومالية، والفقر والبطالة اللذان يدفعان المزيد من الشباب إلى ممارسة هذه المهنة غير المشروعة لأنها تدر عليهم أموالاً طائلة، قدّرها البعض بما يتراوح بين 100 و130 مليون دولار، فليس هناك جيش وطني يستوعب هؤلاء ولا جهاز شرطة أو سلاح للبحرية، علماً بأن كثيرين منهم كانوا يعملون في سلاح البحرية الذي انهار مع انهيار بقية أجهزة الدولة عند سقوط نظام حكم سياد بري في العام 1991، وهذا ما أدركته حكومات الدول الكبرى أخيراً، بما فيها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أعلنت عن خطة في نيسان/أبريل 2009 لإنهاء القرصنة، تتضمن العمل على تحسين الوضع في الصومال، وجهوداً دولية واسعة ضد القراصنة، وتجميد أرصدتهم، وملاحقتهم قضائياً، وسدّ الثغرات في دفاعات صناعة السفن.
وحتى تقوم حكومة قوية تسيطر على الأوضاع في كل أنحاء البلاد، بما فيها الساحل الصومالي، ستبقى حركة الملاحة الدولية في المنطقة مهدّدة بدرجة أو أخرى من القراصنة الذين أصبحوا شبكة معقّدة تضم أكثر من 1000 فرد يعملون بأسلحة ومعدات متطورة، ولهم عيونهم التي تراقب السفينة الهدف منذ بدء إبحارها في الخليج العربي.
قوة عربية لمكافحة القرصنة
وإحساساً من الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج بخطورة ظاهرة القرصنة، اتفقت هذه الدول في حزيران/يونيو الماضي على تشكيل قوة بحرية مشتركة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية خلال شهرين من تاريخه، تشارك فيها السعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن والسودان واليمن وجيبوتي. ستركّز القوة المقترحة التي أطلقوا عليها اسم «قوة واجب بحرية عربية» وجودها في خليج عدن والمحيط الهندي لتأمين خطوط التجارة البحرية وضمان سلامتها. وترك المجتمعون حجم وطبيعة المشاركة فيها لكل دولة، وأوكلوا لقيادتها مهمة التنسيق مع القوات الدولية العاملة في المنطقة، وكذلك القوات التابعة للدول الأخرى التي تعمل بشكل مستقل.
وقد طالبت الدول العربية باستبعاد البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة، قائلة إن أمن هذا البحر تقع مسؤوليته على الدول المطلة عليه بصفة أساسية. ويشار هنا إلى أن السعودية ـ وفقاً لتصريح مسؤول بحري سعودي ـ تقوم بالفعل بتسيير دوريات بحرية في خليج عدن لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القراصنة.
الصومال.. إلى أين؟
مع تدهور الأوضاع في العاصمة مقديشو، وتقدم قوات الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي لمحاصرة قصر الرئاسة من ثلاث جهات، تصير الأمور في الصومال إلى واحد من احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن تتمكن قوات الحزب الإسلامي والشباب المجاهدين من إسقاط الحكومة والاستيلاء على السلطة وإجبار قوات حفظ السلام الأفريقية على الانسحاب، فترتفع حدّة التوتر مع دول الجوار وقيام دول مثل إثيوبيا بتوغلات عسكرية أبعد مدى وأكثر تكراراً داخل الأراضي الصومالية لتأمين حدودها ومنع اقتراب المسلحين المتشدّدين وحلفائهم من عناصر القاعدة من التسلل إلى داخل أراضيها، خاصة إقليم أوغادين للقتال مع مسلحي جبهة تحرير أوغادين أو جبهة تحرير الأورومو المتمردتين في إثيوبيا. فهناك تقارير عن أن الرجل الثالث في القيادة العسكرية للشباب المجاهدين باكستاني، كما اعترف قائد ميداني للشباب بتدفق عشرات الأجانب للقتال معهم. كما تحول أعضاء تنظيم المحاكم الإسلامية في بلدوين بإقليم هيران عن مساندة الشيخ شريف إلى دعم الحزب الإسلامي، بدعوى أن الحزب يعارض مثلهم التدخل الإثيوبي في الصومال. وأفادت تقارير أخرى أن الحكومة الصومالية أعدت بالفعل خطة للهروب إذا تم تضييق الخناق عليها، خاصة بعد أن استولى معارضوها على بيوت عدد من الوزراء ورئيس البرلمان وبعض أعضائه.
الاحتمال الثاني أن تصمد الحكومة وتتمكن من فكّ الحصار وطرد المتمردين إلى خارج العاصمة بفضل المساعدات التي تلقتها مؤخراً، بما فيها 40 طن أسلحة من الولايات المتحدة، واحتمال وفاء بعض الدول الأفريقية بوعودها بإرسال مزيد من القوات لتعزيز 4300 جندي أوغندي وبوروندي موجودين حالياً في مقديشو، وإعلان واشنطن استعدادها لتقديم دعم لوجستي ومالي إلى الحكومة، وما تردّد عن قيام طائرات أمريكية بالتحليق ليلاً في سماء العاصمة الصومالية، واحتمال تصويرها مواقع المتمردين، وإمداد القوات الحكومية بالصور عن أماكن تجمعهم، وربما قصفهم جواً أو بحراً، لأن سفناً حربية أمريكية ترابط في المياه الإقليمية الصومالية حالياً. وقد يستفزّ هذا التدخل، إذا حدث، المتمردين وعناصر القاعدة، فيندفعون لتنفيذ عمليات انتقامية داخل دول الجوار، كما حدث بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
الاحتمال الثالث أن تستمر حالة الكرّ والفرّ الحالية بين قوات الحكومة والمتمردين دون أن يستطيع أي منهما حسم المعركة لصالحه، خاصة إذا ظلت دول الجوار والدول الكبرى متردّدة خوفاً من الغرق في المستنقع الصومالي، واكتفت بإمداد الحكومة بالسلاح، بينما يحصل المتمردون على دعم من إريتريا التي تصفّي حساباتها مع إثيوبيا على أرض الصومال، كما يقاتل إلى جانبهم عناصر مدربة جيداً على القتال والتخطيط من تنظيم القاعدة. وإذا حدث ذلك، سيطول أمد الحرب الأهلية ويتشرد ويلقى مئات آخرون من المدنيين مصرعهم.
ولأن حلّ المعضلة الصومالية التي أودت بحياة نصف مليون إنسان لن يكون عسكرياً في كل الأحوال، سواء سقطت الحكومة أو حتى أصبحت لها اليد العليا ميدانياً، فإن التمرد سيبقى بدرجة أو أخرى. لذلك، لا بد من حلّ سياسي يحقق لكل الأطراف الحدّ الأدنى من مطالبه. وهذا لن يحدث إلا بتضافر جهود عربية وإقليمية ودولية لإقناع أطراف الصراع بالجلوس إلى مائدة التفاوض باستخدام مبدأ العصا والجزرة، أي العقاب والثواب. ويحتاج الأمر إلى تحرك أمريكي، بصفة خاصة، لحلّ مشكلة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية بأن بلدة «بادمي» المتنازع عليها تتبع إريتريا، وحمل إثيوبيا على تنفيذ الحكم حتى تتوقف عن استخدام الصومال ساحة لتصفية الحسابات مع اريتريا. وهذا ما ترمي إليه المبادرة المصرية المقترحة.
المخرج
أعيت الأزمة الصومالية كل من حاول أن يداويها، ومع ذلك لا مفر من استمرار المحاولات لإنقاذ حياة عشرة ملايين إنسان، نصفهم جياع ومرضى، وربعهم على الأقل مشردون، وإعادة الاستقرار الذي يضمن سلامة دول الجوار والمصالح الأجنبية فيها، وإنهاء كابوس القرصنة الذي يكتم أنفاس الجميع. ولن يتحقق ذلك بالقوة العسكرية فقط، لأنها فشلت من قبل، وإنما بحزمة من الإجراءات تسير جنباً إلى جنب حتى نقطة النهاية. لا بد من الإسراع إلى تمويل وتدريب وتسليح قوات كافية للجيش الوطني الصومالي وجهازي الشرطة والمخابرات، والتواصل مع شيوخ القبائل وتقديم معونات لهم ليستخدموا نفوذهم لدى المسلحين لوقف القتال ضد الحكومة، والعمل على حلّ مشكلة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا لتتوقفا عن تصفية الحسابات على الأرض الصومالية، ثم ضخّ الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة، كمياه الشرب والكهرباء، واستخراج النفط، وتحسين الزراعة والثروة الحيوانية، لعل ذلك يدفع شيوخ القبائل إلى التحرك لوقف القتال إذا رأوا عائداً مادياً مباشراً من العملية التنموية.
(  تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر، لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009، للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع، وقد نشرت في مجلة المستقبل العربي.
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